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315211 ‐ أوص ألا يدفن ف مقبرته شخص معين فهل تنفذ وصيته ؟

السؤال

اشترى جد صديق قطعة أرض؛ لجعلها مدفن لأسرته فقط، وقد أوص قبل وفاته ألا يدفن فيها أحد من خارج الأسرة، ونتيجة

لخلاف بينه وبين أخته أكد وصيته بألا تدفن هذه السيدة بالذات ف هذا المدفن، والآن وقد شارفت عل الموت، وطلبت بأن

تدفن ف هذا المدفن، فهل ننفذ هذه الوصية لجدي ؟ أم هذه وصية بظلم لا يجوز إنفاذها، مع العلم إن هذه السيده لها مدافن

أخرى من الممن أن تدفن فيها، ولن رغبتها أن تدفن مع أخيها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا جعل الرجل مقبرة يدفن فيها هو وأسرته فقد صارت بذلك وقفا .

ويثبت الوقف بالقول أو بالفعل الدال عليه ، فمثال القول أن يقول : هذه المقبرة وقف ، أو أذنت لمن مات من أسرت أن يدفن

فيها ونحو ذلك .

ومثال القول : أن يموت أحد من أسرته ويأذن بدفنه فيها .

: (2/250) "افال" ه فقال ابن قدامة رحمه ال

"ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه ، مثل أن يبن مسجدا ويأذن للناس ف الصلاة فيه ، أو مقبرة ويأذن لهم ف الدفن

فيها ، أو سقاية ويشرع بابها ويأذن ف دخولها ، لأن العرف جار به ، وفيه دلالة عل الوقف ، فجاز أن يثبت به، كالقول ،

وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه ...

وأما القول : فألفاظه ستة :

ثلاثة صريحة ، وه : وقفت وحبست وسبلت ، مت أت بواحدة منها صار وقفا ، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال ، وعرف

الشرع بقول النب صل اله عليه وسلم لعمر رض اله عنه : (إن شئت حبست أصلها ، وسبلت ثمرتها) .

وثلاثة كناية وه : تصدقت وحرمت وأبدت ، فليست صريحة ، لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات .

فإن نوى بها الوقف ، أو قرن بها لفظا من الألفاظ الخمسة ، أو حم الوقف بأن يقول : صدقة محبسة ، أو محرمة ، أو مؤبدة ،
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. أو صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث : صار وقفا ، لأنه لا يحتمل مع هذه القرائن إلا الوقف" انته

فإذا ثبت كونها وقفا ، بجعله مقبرة ، وإذنه بالدفن فيها ؛ فقد خرجت بذلك عن مله ، وملك ورثته .

ويرجع فيمن يدفنون ف هذه الأرض إل ما قاله الواقف حين وقفه الأرض ، ولا يجوز له ولا لورثته ، ولا لغيرهم أن يغير ذلك

فيما بعد ، لأن الوقف عقد لازم، ويرجع ف شروط المستحق له إل ما اشترطه وقاله الواقف .

قال المرداوي رحمه اله ف "الإنصاف" (11/69) :

. انته "ابحصا هلَيعو . بذْهذَا الْمه . ( ارِهغَي و قَالَةبِا خُهوزُ فَسجي  . زِم ٌقْدع قْفالْوو )"

وقال البهوت ف "كشاف القناع" :

"( والْوقْف عقْدٌ زِم ) قَال ف التَّلْخيصِ وغَيرِه : اخْرجه مخْرج الْوصية ، او لَم يخْرِجه ( ؛  يجوزُ فَسخُه بِاقَالَة و غَيرِها ) ؛

. ًَثكَ ( مذَل هنشَا نانَ مَبِيدَ ، فالتَّا قْتَضقْدٌ يع نَّه

قَال . ثتُور و بتُوه ا ولُهصاعُ ابي  لَّمسو هلَيع هال َّلص هلقَول ، ( ماكح ملِ ، بِدُونِ حدِ الْقَورجبِم ) قْفالْو ( ملْزيو

. انته "تْقالْعككَ . وذَل َلع ةابحاعُ الصمجاو ، لْمالْع لهنْدَ ادِيث عذَا الْحه َلع لمالْع : ذِيمرّالت

وقال المرداوي ف "الإنصاف" (11/17) :

، يهرِ فالنَّاظ فو . فَةبِص هخَالداو ، فَةبِص شَاء نم اجخْراو ... هلَيقُوفِ عوالْم َلع همقَس فِ فاقالْو طشَر َإل عجريو" :لُهقَو

. انته "هالوحرِ اائسو ، هلَينْفَاقِ عاو

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (6/307) :

"لَو قَيدَ الْواقف الانْتفَاعَ بِالْوقْفِ بِشُروط محدَّدة ، فَالْجمهور علَ انَّه يرجِع الَ شَرط الْواقفِ ، لأنَّ الشُّروطَ الَّت يذْكرها

. عَ" انتهفِ الشَّرتُخَال ا لَمةٌ مرتَبعوطُ مالشُّر ذِههو ، بِه فَاعنْتالا طَرِيق مّتُنَظ الَّت فُونَ، هاقالْو

وفيها أيضا (44/131) :

: ينفاقوطُ الْوشُر"

‐ الْوقْف قُربةٌ اخْتيارِيةٌ ، يضعها الْواقف فيمن يشَاء ، وبِالطَّرِيقَة الَّت يخْتَارها ، ولَه انْ يضع من الشُّروط ، عنْدَ انْشَاء الْوقْفِ :

وعَ ، افِ الشَّرتُخَال ذَا لَما ، اخَالَفَتُهوزُ مجي لاا ، وهلَيوعُ اجالر جِبي فاقا الْوهعضي وطُ الَّتالشُّرو ، عالشَّر مح فخَالي ا لام
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. اءقُول الْفُقَها يمك ، عالشَّر ِنَصفِ كاقطَ الْونَّ شَرذْ اقْفِ ؛ االْو قْتَضم تُنَاف

نَت ا لَمم شَاء ثيح الَهم لَهعجنْ يا كٌ ، فَلَهالم وهعَ وفِ الشَّرتُخَال ذَا لَمةٌ ارتَبعفِ ماقطُ الْوائشَر : ابِدِينع ناب ةياشح فَف

معصيةً ، ولَه انْ يخُص صنْفًا من الْفُقَراء ، ولَو كانَ الْوضع ف كلّهِم قُربةً. وف الشَّرح الْبِيرِ للدَّردِيرِ : واتُّبِع ۇجوبا شَرطُ

. عتَّبي زٍ لَمائج رانَ غَينْ كا ، فَاعازَ شَرنْ جفِ ااقالْو

. انته "... قْفالْو نَافا يا ميهف ني ا لَمةٌ ؛ ميعرم عاقطَ الْوائنَّ شَرل اصنَّ الاا َلةُ عيعالشَّاف نَصو

وينظر: جواب السؤال رقم : (125101) .

وبناء عل هذا ،

فما دام جدك قد أوقف هذه الأرض لتون مقبرة له ولأسرته ، فلا يجوز دفن أحد من خارج أسرته ف هذه المقبرة .

ولا يجوز، أيضا : إخراج أحد من "الأسرة" من حق الانتفاع بهذا الوقف .

والوصية الت أوصاها يجب العمل بها ، وه ف الحقيقة ليست إلا تأكيدا لحم الوقف السابق ، وليست ابتداء حم جديد .

واله أعلم.
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